
يعــات جديــدة في تــونس تســعى للحــد تشر
من العنف ضد المرأة

, يوليو  | كتبه فريق التحرير

رغم ترسانة القوانين والتشريعات التونسية الهادفة لحماية المرأة والحدّ من العنف المسلّط عليها،
فإنها لم تؤد إلى الهدف المنشود، مما استوجب تشريعات أخرى تهدف إلى تجريم كل أشكال العنف

ضد المرأة، يعكف نواب البرلمان على مناقشتها الآن، للمصادقة عليها وإقرارها.

أهم الفصول

تضمن مشروع القانون الجديد المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، أحكامًا جديدة غير مسبوقة
ورادعة لكل أشكال الاعتداء على المرأة والطفل مهما كان مرتكبوه ومهما كان مجاله دون تمييز على
أســاس الــولادة أو اللــون أو العــرق أو الــدين أو الفكــر أو الســن أو الجنســية أو الظــروف الاقتصاديــة

والاجتماعية أو الحالة المدنية أو الصحية أو اللغة أو الإعاقة، وفقًا لنص مشروع القانون.

تم التوسع في مفهوم العنف ضد المرأة والطفولة ليشمل كل اعتداء مادي أو
معنوي أو جنسي أو اقتصادي أساسه التمييز بسبب الجنس
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ويهــدف هــذا القــانون، حســب مــا جــاء في فصــله الأول إلى وضــع التــدابير الكفيلــة بالقضــاء علــى كــل
أشكــال العنــف القــائم علــى النــوع الاجتمــاعي (الجنــدر) مــن أجــل تحقيــق المســاواة واحــترام الكرامــة
الإنسانية، ويتم ذلك، وحسب المشرع التونسي، من خلال اتباع مقاربة شاملة تقوم على التصدي
ــا ــرأة والطفــل بالوقايــة وتتبــع مرتكــبيه ومعــاقبتهم وحمايــة الضحاي لمختلــف أشكــال العنــف ضــد الم

ومساعدتهم.

وتضمــن مــشروع القــانون الــذي تقــدمت بــه وزارة المــرأة والأسرة والمعــروض علــى أنظــار نــواب البرلمــان
التـونسي عـدة تعـديلات للوثيقـة الجزائيـة التونسـية غـيرت مـن مفهـوم عـدد مـن الجرائـم وأقـرت لهـا
سـنة لكـل مَـن يرتكـب الـضرب أو الجـ  عقوبـات بدنيـة قاسـية، حيـث ينـص علـى “السـجن لمـدة

عمدًا دون قصد القتل والذي نتج منه الموت”.

ينصّ الدستور التونسي على اتخاد الدولة التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضد المرأة

كما تضمن مشروع القانون عقوبات ضد التحرش تصل إلى حد السجن لمدة سنتين وغرامة مالية
مقدارها  آلاف دينار (نحو ألفي دولار) “لكل مَن يتعرض لامرأة أو يضايقها في أماكن عامة”، وتم
ــة ليشمل كــل اعتــداء مــادي أو معنــوي أو جنسي أو ــرأة والطفول التوســع في مفهــوم العنــف ضــد الم
اقتصـادي أساسـه التمييز بسـبب الجنـس والـذي يتسـبب بإيـذاء أو ألم جسـدي أو نفسي أو جنسي أو
اقتصادي، ويشمل أيضًا التهديد بهذا الاعتداء أو الضغط أو الحرمان من الحقوق والحريات، سواء

في الحياة العامة أو الخاصة.

يمة اغتصاب الفتاة القاصر عدم الإفلات من العقاب في جر



اتفــق نــواب البرلمــان التــونسي علــى إلغــاء الفقــرتين الرابعــة والخامســة مــن الفصــل  مــن القــانون
الجزائي لأنهما يوفران للجاني إمكانية الإفلات من العقاب لو تزوج بالمجني عليها عقب ارتكابه جريمة
مواقعة أنثى دون عنف عمرها أقل من  سنة كاملة، أو جريمة مواقعة أنثى دون عنف سنها فوق
 سنة ودون  سنة كاملة، وإلغاء الفقرة  من القانون الجزائي الذي ينصّ على “تزوج الفار
بــالبنت الــتي فــر بهــا يترتــب عليــه إيقــاف المحاكمــة أو إيقــاف تنفيــذ العقــاب”، كــانت المجلــة الجزائيــة
التونسـية تمكـّن المغتصِـب مـن إنهـاء الملاحقـات القضائيـة في حـال تـزوج ضحيتـه، الأمـر الـذي طـالبت

منظمات المجتمع المدني بإلغائه منذ عقود.

كثرهم إنصافًا واهتمامًا بالمرأة وذلك منذ تعد تونس من أهم الدول العربية وأ
 عام

وفــرض مــشروع القــانون الجديــد تخصــيص أمــاكن مســتقلة داخــل المحــاكم الابتدائيــة تضــم القضــاة
المختصين بقضايا العنف ضد المرأة على مستوى النيابة العمومية والتحقيق وقضاء الأسرة، وذلك
حتى يتم البت في هذه القضايا في أسرع الآجال دون أن يتم تعطيل المتضررة بسبب تراكم الملفات في

المحاكم خصوصًا في الطور الابتدائي.

رفض الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضدّ المرأة

كثرهم إنصافًا واهتمامًا بالمرأة وذلك منذ عام ، فقانون وتعد تونس من أهم الدول العربية وأ
الأحوال الشخصية وإلغاء تعدد الزوجات والسماح للمرأة بطلب الطلاق هو قانون لا يزال حتى الآن
ــا كــان لتــونس سياســيات إيجابيــة ومنصــفة في المســاواة بين يشكــل اســتثناءً في العــالم العــربي، فلطالم
الجنسين، حيث أمسكت تونس بزمام المبادرة في العالم العربي في مجال حقوق المرأة كانعكاس مباشر

للتيار المنبهر بالغرب الذي قاد تونس عقب الاستقلال.



“ماعادش نسكت، القانون معايا”

قبل البدء في مناقشة مشروع القانون الجديد، أطلق الاتحاد الوطني للمرأة التونسية حملة مناصرة
مدنيـة مـن أجـل المصادقـة علـى المـشروع تحـت شعـار “مـا عـادش نسـكت.. القـانون معايـا”، تنـد في
إطار برنامج مشترك وضعته وزارة المرأة والأسرة والطفولة بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان
والاتحــاد الأوروبي، عن تكريــس المســاواة بين المــرأة والرجــل وتتواصــل الحملــة إلى غايــة يــوم  مــن
أغســطس القــادم، تهــدف إلى توضيح أهميــة هــذا القــانون والــدفع نحــو المصادقــة عليــه مــن قبــل
مجلــس نــواب الشعــب، علاوة علــى تطــبيق مقتضيــات الدســتور التــونسي الــذي ينــص علــى المواطنــة

والمساواة بين الجنسين، وفقًا لرئيسة الاتحاد راضية الجربي.

نصف النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين  و سنة تعرضن للعنف مرةّ
على الأقل من أزواجهن

ورغم هذه الريادة على مستوى التشريعات تعاني المرأة التونسية كغيرها من نساء العالم من ظاهرة
العنف المسلط عليها، إذ أظهرت دراسة تونسية أعدت في وقت سابق أنّ العنف المسلط على النساء
لم يعد مجرد حالات معزولة أو استثناء بل أصبح ظاهرة خطيرة إلى درجة أن تكرارها شبه يومي مع
اختلاف المكــان والزمــان، وأوضحــت الإحصائيــة الــتي أعــدتها منظمــة الكرديــف ووزارة المــرأة أنّ نصــف
النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين  و سنة تعرضن للعنف مرةّ على الأقل من أزواجهن، وأن

% من النساء تعرضن للعنف بأنواعه سواء المادي أو الجنسي أو كذلك الاقتصادي.
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